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 :الملخص
ارسات التروجيية اليت غالبا ما يعتمد عليها العون االقتصادي ُيعترب البيع بالتخفيض ممارسة من بني املم
هبدف استقطاب املستهلك وحتريضه على التعاقد، ونظرا النتشار مثل هذه املمارسة يف بالدنا فقد عمد املشرع إىل 
ا فسمح تنظيمها وإعطائها إطارا قانونيا شرعيا بغية محاية املستهلك وضبط السوق أيضا، إذ َقَيد حرية ممارسته
ضرورة توافر خصائص معينة يف السلع موضوع البيع بالتخفيض كما  بذلك خالل مرتني يف السنة ال أكثر واشترط
وعليه فإن . نَظم اإلشهار حوهلا نظرا العتباره من بني العناصر األساسية اليت يعتمد عليها يف مثل هذه املمارسات
ن كيفية تأطري ممارسة مثل هذا البيع ومدى مراعاة محاية اإلشكال املتناول يف موضوع مداخلتنا هو البحث ع
 .املستهلك يف ذلك
 .البيوع التروجيية، البيع بالتخفيض ومحاية املستهلك:الكلمات املفتاحية
Résumé  
Les soldes sont considérés comme une pratique de promotion de vente, c’est un outil 
important pour l’opérateur économique afin de cibler le consommateur et l’inciter à contracter, vu la 
généralisation de cette pratique dans notre pays, et pour assurer l’organisation et le cadre juridique, 
dans le but de protéger le consommateur et la régulation du marché, l’intervention du législateur 
tend à limiter la pratique de la réduction de prix à deux fois par an pas plus, et il a exigé des 
spécificités bien définies des produits présentés à la vente, par la réduction de prix, et même la 
publicité est réglementée relativement à son importance dans ce type de vente. Dans notre 
intervention découle la problématique de l’encadrement juridique dans ce genre de vente, et ses 
effets sur la protection du consommateur.  
Mots clés: promotion de vente ; les soldes ; protection du consommateur. 
  :مقدمة
يتمتع العون االقتصادي كأصل عام ويف حدود الزناهة والشرعية باحلرية الكاملة يف 
القيام بشىت املمارسات التجارية اليت من شأهنا جذب املستهلك إىل التعاقد بغية الرفع من حجم 
 .مبيعاته وترقيتها
مد عليها هبدف وتعترب تقنية ختفيض األسعار من بني أهم األساليب التروجيية اليت ُيعت
حتقيق أكرب قدر ممكن من املبيعات، إذ من املعروف أن األسعار املخفضة غالبا ما تستقطب 
املستهلك وتستهويه خاصة إذا تعلق األمر بالتخفيضات املقترنة باإلشهار والدور الذي يلعبه يف 
 .التأثري على قرارات املستهلك بشأن التعاقد
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فيض األسعار أصبح العون االقتصادي وهبدف ترويج وأمام امليزة اليت قد تنتج عن خت
بضائعه خاصة تلك اليت مل يتم بيعها أو عرفت ركودا نوعا ما، يعتمد على تقنية البيع 
حيث ميارس أسعار بيع خمفضة على منتجات معينة بغية  les ventes en soldesبالتخفيض
 .تروجيها وحتريض الطلب عليها
 السنوات األخرية وما قد تتضمنه من أضرار فقد عمد ونظرا النتشار هذه البيوع يف
املشرع اجلزائري إىل تنظيمها وإعطائها إطارا شرعيا هبدف ضبط السوق ومحاية املتدخلني فيه 
ومحاية املستهلك أيضا خاصة من التضليل املعتمد يف مثل هذه البيوع، وعليه فإن التساؤل الذي 
 التشريع اجلزائري، وماهي شروط ممارسته؟  ما املقصود بالبيع بالتخفيض يف :يطرح
وما مدى محاية املشرع اجلزائري للمستهلك يف مثل هذه البيوع خاصة وأهنا تعترب جماال 
 خصبا للتحايل والتضليل؟
مل ينَظم املشرع اجلزائري عمليات البيع بالتخفيض إال يف السنوات األخرية مبوجب 
بشروط ممارسة البيع بالتخفيض والبيع التروجيي املتعلق  / املرسوم التنفيذي رقم 
والبيع يف حالة تصفية املخزونات والبيع عند خمازن املعامل والبيع خارج احملالت التجارية 
وبالرجوع إىل هذا املرسوم جند أن املشرع قد حدد املقصود بالبيع . 1بواسطة فتح الطرود
 . يات اإلشهار عن مثل هذا البيعبالتخفيض وشروط ممارسته، كما نظم وبشكل جلَي عمل
وعليه ووفقا للتساؤالت املثارة أعاله سوف يتمحور احلديث يف مقالنا هذا حول ثالثة 
مسائل وهي التعرف على البيع بالتخفيض ومتييزه عن بعض املمارسات والبيوع املشاهبة له، 
تنظيم عمليات  احلديث عن شروط ممارسة هذا النوع من البيوع وأخريا التطرق إىل مسألة
اإلشهار حول هذه البيوع نظرا العتبار أن اإلشهار عنصر ضروري يف مثل هذه البيوع وأن غالبية 
  .التجار يعتمدون على التضليل فيه بغية تغليط املستهلك واستقطاب أكرب قدر ممكن من اجلمهور
 ماهية البيع بالتخفيض :أوال
طرق إىل املقصود بالبيع بالتخفيض وللحديث عن ماهية البيع بالتخفيض ينبغي الت
 .ومتييزه عن بعض املمارسات والبيوع املشاهبة له
لقد نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية من املرسوم : املقصود بالبيع بالتخفيض –أ 
يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة : "السالف الذكر على ما يلي /التنفيذي رقم 
                                           
احملدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض  يونيو  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  -
والبيع التروجيي والبيع يف حالة تصفية املخزونات والبيع عند خمازن املعامل والبيع خارج احملالت التجارية 
 .، ص يونيو  الصادرة يف  اجلريدة الرمسية عدد ،بواسطة فتح الطرود
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باإلشهار والذي يهدف العون االقتصادي عن طريق ختفيض يف السعر إىل بيع املسبوق أو املرفق 
 ".السلع املودعة يف املخزن، بصفة سريعة
ومن خالل نص هذه الفقرة يتضح أن البيع بالتخفيض هو البيع بالتجزئة الذي يهدف 
لك على العون االقتصادي من خالله إىل تصريف وترويج السلع املودعة يف خمازنه معتمدا يف ذ
 تقنية ختفيض األسعار من جهة واإلشهار عن العملية من جهة أخرى، فهو البيع املسبوق باإلشهار
أو املرفق به والذي من خالله يعرض العون االقتصادي على مجهور املستهلكني سلعا وبضائع 
  .حيوز عليها يف خمازنه بغية تسريع عملية بيعها وحتريض الطلب واإلقبال عليها
من القانون  - من خالل نص املادة ف التشريع الفرنسي البيع بالتخفيضوقد عر
 :بالقول 1التجاري الفرنسي
« sont considérée comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou 
précédées de publicité et annoncées comme tendant ,par une réduction de prix , a 
l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont les périodes 
définies, pour l’année civile, comme suit... »
يراد  :على ما يلي 2من القانون احملدد لتدابري محاية املستهلك املغريب كما نصت املادة 
البيع املقترن أو املسبوق بإشهار واملعلن عنه بالبيع بالتخفيض حسب مدلول هذا القانون، 
 " باعتباره يهدف إىل التصريف السريع للمنتوجات والسلع املخزونة عن طريق ختفيض السعر
واملالحظ من خالل التعاريف السالفة الذكر أهنا ُتجمع على أربعة مسائل هامة جيب أن 
 :وهي يتضمنها البيع بالتخفيض
 .اإلشهار كوسيلة مدعمة للترويج اعتماد عملية البيع على -
.ختفيض أسعار السلع واملنتجات -
.نَية العون االقتصادي يف الترويج السريع للسلع واملنتجات -
وأخريا اعتبار أن السلع املعنية هبذه البيوع تلك املتواجدة مسبقا يف حمالت وخمازن  -
ص منها بغية حترير حمالته املعلن عن البيع وهذا راجع لنية العون االقتصادي يف التخل
وخمازنه احملجوزة ببضائع املوسم املاضي واقتناء وادخال بضائع املوسم اجلديد واالستعداد 
.3ماليا لذلك
  .و بالتايل فإن هذه املسائل متثل العناصر األساسية يف البيع بالتخفيض
                                           
1 - Droit du Commerce, téléchargé par le site suivent: www.legifrance.gouve.fr 
القاضي  /املتعلق بتنفيذ القانون رقم  فرباير  الصادر يف  . . ظهري شريف رقم  - 
 .أفريل  الصادرة بتاريخ  بتحديد تدابري محاية املستهلك، اجلريدة الرمسية للملكة املغربية عدد 
3- Guy Raymond, Droit de la consommation, Lexis.Nexis, Paris , , 3éme édition ,2015 p.p 156, 157. 
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غريب بالنسبة واملالحظ أن املشرع اجلزائري قد خالف رمبا كل من التشريع الفرنسي وامل
لفئة األشخاص املوجة إليهم مثل هذه البيوع، إذ جنده قد اعتمد على عبارة يشكل بيعا 
وهو ما مل يشر إليه  ،فاملشرع هبذا يقصد البيوع املوجة للمستهلك.." .البيع بالتجزئةبالتخفيض 
نوع من خاصة وأن التشريع الفرنسي قد حتدث عن هذا ال ،كل من التشريع الفرنسي واملغريب
هو ما جيعله رمبا و البيوع يف القانون التجاري الفرنسي وليس ضمن قانون االستهالك الفرنسي
 .يقصد بالبيع بالتخفيض حىت تلك البيوع املوَجة للمحترفني
 متييز البيع بالتخفيض عن بعض البيوع املشاهبة له  -ب
ية ختفيض األسعار ويتعلق األمر هنا ببعض البيوع اليت تعتمد هي األخرى على تقن 
بغرض استقطاب الزبائن والرفع من حجم املبيعات وترقيتها ورمبا حىت السيطرة على السوق 
فيما بعد، وهذا على غرار ممارسة أسعار بيع خمَفضة للمستهلكني بطريقة تعسفية أو إعادة 
 .كذا البيع يف حالة تصفية املخزوناتو البيع باخلسارة
ممارسة أسعار بيع خمفضة للمستهلكني بطريقة تعسفية  متييز البيع بالتخفيض عن -
 وإعادة البيع باخلسارة
تعترب ممارسة أسعار بيع خمفضة للمستهلكني بطريقة تعسفية من قبيل املمارسات  
التجارية اليت من خالهلا يهدف املتعامل االقتصادي إىل اإلضرار بباقي املتنافسني واملتدخلني يف 
على حظر مثل هذه  1املتعلق باملنافسة /ة الثانية عشر من األمر السوق، ولقد نصت املاد
حيظر عرض األسعار أو ممارسة أسعار بيع خمفضة بشكل : " املمارسة إذ جاء مضموهنا ما يلي
تعسفي للمستهلكني مقارنة بتكاليف االنتاج والتحويل والتسويق إذا كانت هذه العروض أو 
ف إىل إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاهتا من الدخول إىل املمارسات هتدف أو ميكن أن هتد
 ." السوق
ومن خالل نص هذه املادة يتضح أن األمر هنا قد ال يقتصر يف مثل هذه العملية على 
ختفيض األسعار فقط بل يتعدى ذلك ليصل حىت إىل درجة البيع باخلسارة هبدف املساس 
 /من القانون  اليت نصت عليها أيضا املادة  مبصاحل املتنافسني يف السوق، وهي املمارسة
يف فقرهتا األوىل واليت نصت وكأصل عام على منع إعادة بيع سلع  2املتعلق باملمارسات التجارية
مينع إعادة بيع سلع بسعر أدىن من :" بسعر أقل من سعر تكلفتها احلقيقي إذ جاء فيها ما يلي
 ".سعر تكلفتها احلقيقي
                                           
 .لسنة  عدد  اجلريدة الرمسية، يتعلق باملنافسة يوليو  املؤرخ يف  /األمر رقم  - 
املعدل  لتجاريةااملمارساتعلىاملطبقةالقواعداملتضمن،يونيويفاملؤرخ / رقمالقانون -
 ص ،يونيويفاملؤرخةعددالرمسيةريدةواملتمم اجل
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ذه املمارسة األخرية قد ختتلف عن ممارسة أسعار بيع خمفضة واملالحظ أن ه
للمستهلكني بطريقة تعسفية يف اعتبار أهنا قد ال يشترط فيها وجود عملية شراء مث إعادة بيع 
ورغم هذا فقد اعترب البعض من الدارسني . وهذا خالفا للممارسة األخرى اليت تتطلب ذلك
  1أهنما وجهان لعملة واحدة 
كلتا احلالتني سواء تعلق األمر مبمارسة أسعار بيع خمفضة للمستهلكني بطريقة  هذا ويف 
أو إعادة البيع باخلسارة فكليهما ممارستني ختتلفان عن ممارسة البيع بالتخفيض سواء  تعسفية
من حيث اهلدف وحىت من حيث قيمة التخفيض، فالبيع بالتخفيض ال يقتضي بالضرورة بيع 
كلفتها احلقيقي كما أن اهلدف منه هو ترويج بضائع حيوز عليها العون السلعة بأقل من سعر ت
االقتصادي يف خمازنه مسبقا وقبل اإلعالن عن البيع بالتخفيض حوهلا بغية افراغ خمازنه 
استعدادا القتناء واستقبال بضائع جديدة دون أن تكون له نية اإلضرار مبنافسيه أو اإلخالل 
 .بتنظيم السوق
 :ن البيع يف حالة تصفية املخزوناتع بالتخفيض عمتييز البي -
السالف الذكر البيع يف  / لقد عرفت املادة العاشرة من املرسوم التنفيذي رقم 
يشكل بيعا يف حالة تصفية املخزونات يقوم به العون " حالة تصفية املخزونات بالقول 
ختفيض يف السعر إىل بيع بصفة االقتصادي، املسبوق أو املرفق بإشهار، الذي يهدف عن طريق 
 .سريعة لكل أو جزء من السلع املوجودة
يتم هذا البيع على إثر التوقف املؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغيريه أو تعديل 
 ." جوهري لشروط استغالله
وعليه ومن خالل نص هذه املادة نستنتج أن مثل هذه البيوع جائزة هي األخرى مثل ما 
النسبة للبيع بالتخفيض، كما أهنا تعتمد على تقنية ختفيض األسعار هي هو عليه احلال ب
وانطالقا من هذا قد . األخرى بغرض تسريع عملية تصريف خمزونات العون االقتصادي
يتداخل إذن مفهوم البيع بالتخفيض مع مفهوم البيع يف حالة تصفية املخزونات نظرا العتبار أن 
ستني يهدف إىل تصريف بضائع وسلع متواجدة على مستوى العون االقتصادي يف كلتا املمار




                                           
لعور بدرة، محاية املنافسة من التعسف يف ممارسة أسعار بيع خمفضة للمستهلكني وفقا لقانون املنافسة  - 
 .العدد العاشر ص اجلزائري، جملة املفكر
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إال أن االختالف بينهما يكمن يف اهلدف من وراء هذا التصريف، فإذا كان البائع يف حالة 
سلع جديدة فإن البيع بالتخفيض يهدف إىل إفراغ خمازنه استعداد الستقبال واقتناء بضائع و
هدفه يف حالة البيع بالتصفية يتمثل يف نية التخلص من البضائع نظرا لرغبته يف التوقف عن 
 .ممارسة النشاط التجاري سواء كان توقفا مؤقتا أو هنائيا
كما أن عمليات ممارسة البيع بالتخفيض حمددة بتواريخ وفترات معينة كما سنوضح 
لتصفية مل يقيدها املشرع بتواريخ حمددة خالل السنة بل الحقا يف حني أن عمليات البيع با
أخضعها إىل ضرورة توافر السبب الشرعي ملمارستها مثل ما وضحت الفقرة الثانية من املادة 
 .العاشرة املذكورة أعاله
 
 شروط ممارسة البيع بالتخفيض: ثانيا
 السلع واملنتجات ويتعلق األمر هنا مبجموعة من الشروط املوضوعية الواجب توافرها يف 
موضوع البيع بالتخفيض والتخفيضات املمارسة بشأهنا وكذا الشروط الشكلية الواجب مراعاهتا 
 .عند القيام هبذا البيع
وهي الشروط املتعلقة بالبضاعة موضوع البيع والتخفيضات  :الشروط املوضوعية -أ
.املمارسة بشأهنا
وال : "لذكر يف فقرهتا الثانية على ما يليإذ نصت الثانية من املادة املرسوم السالف ا
جيوز أن يشمل البيع بالتخفيض إال السلع اليت يشتريها العون االقتصادي منذ ثالثة أشهر على 
 " األقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض 
املالحظ هنا أن هذا التنظيم خيص بيع السلع والبضائع فقط دون اخلدمات واليت ال و 
.جد يف مضمون هذه املادة ما جيعلها ختضع إىل هذا التنظيم أيضايو
ويتعني أن تكون البضاعة موضوع البيع بالتخفيض متواجدة مسبقا على مستوى حمالت 
وخمازن العون االقتصادي وأن أال يقل زمن شرائها عن ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ فترة البيع 
ع بالتخفيض البضائع اليت اشتراها العون االقتصادي فال جيوز إذا أن يشمل البي. بالتخفيض
وهنا . منذ مدة تقل عن الثالثة أشهر السابقة لإلعالن عن انطالق فترة البيع بالتخفيض
 . 1نالحظ أن هذه املدة طويلة نوعا ما مقارنة مع تلك اليت اشترطها التشريع الفرنسي
                                           
من القانون التجاري يف   -شترط مدة شهر واحد وهذا ما جاءت به املادة إذ أن املشرع الفرنسي قد ا - 
:فقرهتا ما قبل األخرية واليت نصت على ما يلي
 « les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au 
moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée »
 (الجزائر) 0باتنة جامعة  – حسام الدين غربوج. ب/  قسنطينةجامعة  – بليمان يمينة. د ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف تطبق على البضائع فلم أما يف خيص نسب التخفيضات واألسعار اجلديدة اليت سو
يضع املشرع خبصوصها حدا أعلى وال أدىن وبالتايل فإن التاجر حر يف تقرير التخفيضات اليت 
يراها مناسبة له وتتماشى مع أهدافه وطموحاته، خاصة وأن املادة التاسعة عشر من القانون 
ا احلظر يف فقرهتا السالف الذكر املتعلقة حبظر إعادة البيع باخلسارة تستثين من هذ /
الثالثة السلع املومسية وكذلك السلع البالية واملتقادمة تقنيا وهي السلع اليت غالبا ما تروج يف 
 .مهش الفقرة 1مثل هذه البيوع
وهي الشروط املتعلقة بفترات وآجال ممارسة البيع بالتخفيض  :الشروط الشكلية -ب 
.وضرورة التصريح بذلك
من املرسوم السالف الذكر خبصوص زمان وآجال ممارسة البيع إذ نصت املادة الثالثة 
 :بالتخفيض على ما يلي
وجيب أن تتم كل عملية بيع .يف السنة املدنية( )يرخص البيع بالتحفيض مرتني "
 .خالل الفصلني الشتوي والصيفي،بالتخفيض اليت تكون مدهتا متواصلة
فيض قبل انتهاء املدة احملددة يف غري أنه ميكن العون االقتصادي توقيف البيع بالتخ
 .الفقرة املذكورة أعاله
ينجز البيع بالتخفيض خالل الفترات املمتدة بني شهري يناير وفرباير من الفترة 
 ".الشتوية وبني شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية 
ومن خالل نص هذه املادة يتضح أن امكانية مزاولة البيع بالتخفيض متاحة مرتني يف 
لسنة، األوىل خالل الفترة الشتوية والثانية خالل الفترة الصيفية، على أن حتديد تاريخ ا
بداية وهناية كل فترة بشكل دقيق يبقى من اختصاص الوايل والذي حيددها خالل كل سنة 
مدنية بقرار منه وبناء على اقتراح من قبل املدير الوالئي للتجارة وبعد استشارة اجلمعيات 




                                           
السلع املومسية ...غري أن هذا احلكم ال يطبق على...مينع إعادة بيع:نصت املادة التاسعة عشر على ما يلي - 
 ..." وكذلك السلع املتقادمة أو البالية تقنيا
ت البيع بالتخفيض استنادا إىل فترا:" لقد نصت الفقرة األوىل من املادة الرابعة من نفس املرسوم على ما يلي - 
أعاله، حتدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض يف بداية كل سنة بقرار من الوايل بناء على  احملددة يف املادة 
 " .اقتراح من املدير الوالئي للتجارة املختص إقليميا، بعد استشارة اجلمعيات املهنية ومجعيات محاية املستهلكني
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تتاح هنا  1هذا وبعد حتديد فترة البيع بالتخفيض واعالهنا وفق ما ينص عليه التنظيم 
لكل عون اقتصادي امكانية ممارسة البيع بالتخفيض، على أنه يتعني على الراغب يف ذلك 
املدير الوالئي للتجارة املختص اقليميا وفق ما تقضي به املادة السادسة  التصريح بالعملية لدى
جيب على العون االقتصادي الذي يرغب يف :" من املرسوم السالف الذكر واليت جاء فيها ما يلي
ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى املدير الوالئي املختص اقليميا مرفقا 
 :بالوثائق اآلتية
خة من مستخرج السجل التجاري أو عند االقتضاء نسخة من مستخرج سجل نس 
.الصناعة التقليدية واحلرف
.قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياهتا 
.قائمة تبني التخفيضات يف األسعار املقرر تطبيقها وكذا األسعار املمارسة سابقا 
العون االقتصادي تسمح له كل إيداع مللف مطابق يؤدي فورا إىل تسليم رخصة إىل 
 ".بالشروع يف البيع بالتخفيض خالل املدة احملددة
واملالحظ هنا أن املشرع قد أخضع ممارسة البيع بالتخفيض إىل ضرورة التصريح املسبق 
نظرا لوقوع املمارسة يف نطاق  بذلك لدى مديرية التجارة املختصة اقليميا وهذا هبدف اعالمها
ا من مراقبتها يف الواقع والتأكد خاصة من مدى مطابقة التخفيضات اختصاصها ومتكينها أيض
 .التغليطو املعلن عنها مع ما صرح به العون االقتصادي محاية للمستهلك من التضليل
واملالحظ أيضا أن املشرع عند حديثه عن الوثائق اليت ينبغي أن يقدمها العون 
ة، قد أغفل احلديث عن تقدمي الفواتري االقتصادي ملديرية التجارة خالل التصريح بالعملي
اليت تثبت أنه قد اشترى البضائع منذ ثالثة أشهر على األقل وفق ما تقضي به املادة الثانية يف 
فقرهتا الثانية املشار إليها سالفا، ومثل هذا اإلغفال قد مينح الفرصة للعون يف بيع حىت تلك 
يت مل تكن متواجدة أصال على مستوى حمالته البضائع اليت اشتراها حديثا ورمبا حىت تلك ال
وخمازنه وهذا ما قد يضر باملتنافسني يف السوق، وعليه فمن باب أوىل اشتراط ارفاقها ضمن 
الوثائق املدعمة للطلب والتفطن إىل هذه املسألة خاصة من قبل رجال وأعوان مديريات 
 .التجارة
ادة السادسة أعاله قد أكدت على أن كل هذا وجتدر اإلشارة هنا أن الفقرة األخرية من امل
ايداع مللف مطابق يؤدي فورا إىل تسليم العون رخصة تسمح له يف الشروع بالبيع بالتخفيض 
 .خالل املدة احملددة
                                           
يعلن القرار املتخذ يف هذا اإلطار عن طريق كل الوسائل : " دة نفسها على ما يليإذ نصت الفقرة الثانية من املا -
 ".املالئمة
 (الجزائر) 0باتنة جامعة  – حسام الدين غربوج. ب/  قسنطينةجامعة  – بليمان يمينة. د ــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما جيدر التنبيه أيضا أن املشرع قد أجاز للعون وقبل انتهاء املدة احملددة التوقف عن 
ومثل هذا احلكم  1الفقرة الثانية من املادة الثالثةالبيع بالتخفيض وهذا وفق ما نصت عليه 
يعترب يف صاحل العون االقتصادي إذ ال ميكن اجباره على مواصلة البيع طيلة املدة احملددة 
خاصة مع ما قد حيدث من ظروف ومتغريات كحالة نفاد املخزون املراد تصريفه، لكن شرطية 
 .ت عن البيع محاية هلم من التضليلمراعاة مصاحل املستهلكني وضرورة حذف اإلعالنا
 
 تنظيم اإلشهار عن البيع بالتخفيض: ثالثا
حىت أن املشرع من 2عنصرا مهما من عناصر البيع بالتخفيض يعترب اإلشهار التجاري 
نص على أنه البيع املسبوق أو املرفق باإلشهار وفق ما بينت املادة الثانية من  خالل تعريفه
فاإلشهار يكتسي أمهية كربى يف مثل هذه البيوع خاصة وأن . ة الذكرالسالف / املرسوم 
العون االقتصادي يهدف من خالله إىل اعالم اجلمهور بوجود التخفيضات بغية استقطاهبم 
من الثابت أن اإلشهار يعترب ممارسة من املمارسات التجارية و واجناح عملية البيع بالتخفيض،
قتصادي من أجل تضليل وتغليط املستهلك وجعله يتوَهم الشيء اليت قد يعتمد عليها العون اال
وأمام هذا اإلشكال ونظرا العتبار ممارسة البيع بالتخفيض . املخالف ملا هو عليه األمر يف الواقع
تعتمد اعتمادا وثيقا على اإلشهار التجاري ونظرا العتبار هذا األخري جماال خصبا للتضليل فقد 
يم خاص باإلشهار عن مثل هذه البيوع وهذا بغية محاية املستهلك من عمد املشرع إىل وضع تنظ
التضليل املرافق لعمليات البيع بالتخفيض ومحاية املتنافسني أيضا من أثر االشهار املضلل 
ومن هذا املنطلق فقد نص املشرع على جمموعة من املعلومات اليت ينبغي أن ،بالنسبة إليهم
تخفيض من جهة كما أكد على حظر اإلشهار ذو املضمون التضليلي يتضمنها اإلشهار عن البيع بال
 .من جهة أخرى
 املعلومات اليت ينبغي أن يتضمنها اإلشهار عن البيع بالتخفيض  –أ 
لقد نصت املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي السالف الذكر يف فقرهتا األوىل على ما  
عن طريق اإلشهار، على واجهة حمله التجاري  جيب على كل عون اقتصادي معين أن يعلن: " يلي
وبكل الوسائل املالئمة االخرى تواريخ بداية وهناية البيع بالتخفيض والسلع املعنية واألسعار 
 ".املطبقة سابقا وختفيضات األسعار املمنوحة اليت ميكن أن تكون ثابتة أو تدرجيية
                                           
غري أنه ميكن العون االقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء املدة : " إذ نصت هذه الفقرة على ما يلي -
 ". احملددة يف الفقرة املذكورة
2 Régis Fabre, Marie-Pierre, Bonet-Desplan, Nadine Sermet et Necolas Genty, Droit de la Publicité 
et de la Promotion des Ventes , Dalloz ,Toulouse ,2006, 3 éme édition , p 562.  
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ن االقتصادي بتضمني اإلشهار ومن خالل نص هذه الفقرة يتضح أن املشرع قد ألزم العو
عدة معلومات تكتسي أمهية كربى يف تنوير إرادة املستهلك وجعله يقبل على التعاقد على بَينة 
وتتمثل . قبل التعاقد جبميع املعلومات األساسية يف مثل هذه البيوعو من أمره بعد اعالمه مسبقا
 :هذه املعلومات يف
إذ أن مثل هذا التاريخ له أمهية كربى يف إعالم  :تاريخ بداية وهناية البيع بالتخفيض -
املستهلك ومحايته من الوقوع يف التضليل خاصة يف احلالة اليت تبقى فيها الفتات اإلشهار 
 .مشهرة حىت بعد انتهاء العملية أو خارج آجال البيع بالتخفيض
 وهنا ننَبه أيضا إىل ضرورة التأكيد على استعمال عبارة بيع بالتخفيض أو 
. وهذا حىت مييز املستهلك العملية وطبيعة التخفيضات
مثال اإلشهار على أن التخفيضات ختص السراويل، : السلع املعنية بالبيع بالتخفيض -
اخل ...املعاطف األحذية
إذ يتعني هنا اإلشارة إىل السعر : األسعار املطبقة سابقا والتخفيضات املوقعة عليها-
سواء من خالل اشهار السعر اجلديد  التخفيضات اليت مورست عليه القدمي مث حتديد قيمة
 .املخفض وهذا هو األفضل، أو االكتفاء بوضع النسبة املئوية املماثلة للتخفيض
واملالحظ هنا أن أغلبية التجار يعلنون على واجهات حمالهتم نسب متعددة ومتباينة 
يعترب تضليال بالنسبة للمستهلك خاصة  للتخفيضات دون اقراهنا بالسلعة يف حد ذاته وهذا قد
 .يف حالة اغفال توضيحها أيضا على البضاعة املعروضة داخل احملل التجاري
من نفس املرسوم أنه يتعني  1هذا وقد أشار املشرع يف الفقرة األخرية من املادة اخلامسة
أى الزبائن، أن تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع االخرى وعلى مر
 .وهذا محاية هلم من التضليل أيضا
 حظر التضليل يف اإلشهار التجاري عن البيع بالتخفيض  –ب 
من املرسوم التنفيذي السالف الذكر على حظر اإلشهار  لقد أكد املشرع مبوجب املادة  
شهار يقوم به كل إ: " املضلل يف جمال البيوع املنظمة مبوجب هذا املرسوم إذ جاء يف نصها ما يلي
يكون مضمونه تضليليا، يشكل ......عون اقتصادي ميارس البيع بالتخفيض أو البيع التروجيي
 .." ./من القانون رقم  ممارسة جتارية غري نزيهة ويعاقب عليها طبقا ألحكام املادة 
نية و ُيعَرف اإلشهار املضلل على أنه اإلشهار الذي يؤدي إىل تغليط املستهلك أو إمكا
 1تغليطه سواء باستعمال الكذب أو دون استعماله عن قصد أو دون قصد حىت ولو كان بإمهال
                                           
تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع األخرى :" إذ جاء يف نص هذه الفقرة مايلي - 
 ."وعلى مرأى الزبائن
 (الجزائر) 0باتنة جامعة  – حسام الدين غربوج. ب/  قسنطينةجامعة  – بليمان يمينة. د ــــــــــــــــــــــــــــــ
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فاملمارسة تكون حمظورة إذا تضمنت ادعاءات كاذبة أو على األقل من شأهنا أن توقع اجلمهور يف 
ذا ، كما قد تكون كذلك يف حالة االعتماد على إغفال املعلومات اجلوهرية يف التعاقد وهل2الغلط
جند أن املشرع قد أكد وفق ما بينا سابقا على املعلومات اليت ينبغي أن يتضمنها اإلشهار عن البيع 
بالتخفيض محاية للمستهلك من التضليل، وهو التضليل الذي يقاس وفقا ملعيار املستهلك 
 .3املتوسط
نظم امل /من القانون  هذا وقد اعترب املشرع اإلشهار املضلل مبوجب املادة 
للممارسات التجارية مبثابة جنحة رَتب عليها غرامات مالية تترواح ما بني اخلمسني ألف دج 
إضافة إىل عقوبات أخرى على غرار امكانية مصادرة البضائع موضوع  4إىل اخلمسة ماليني دج
وأمر احملكوم عليه بنشر األحكام املعاقبة له يف الصحافة  6وحىت غلق احملل التجاري5احلظر
وكل هذه التدابري والعقوبات تعترب مبثابة ضمانات حلماية . 7لوطنية أو األماكن اليت حيدداهناا
 . املستهلك يف إطار ممارسة البيع بالتخفيض
 :خاتمة 
من خالل ما تقدم يَتضح أن املشرع ويف إطار ضبط نزاهة املمارسات التجارية قد نَظم  
الذكر ممارسة عمليات البيع بالتخفيض بشكل  السالف /مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
يهدف إىل محاية املتنافسني يف السوق واملستهلكني، وهذا من خالل ضبط حَرية القيام مبثل هذه 
املمارسة وتقييدها بفترات معينة خالل السنة جتَنبا للتعَسف يف ممارستها، فضال عن تنظيم 
الظاهر من خالل هذا التنظيم هو محاية  وإذا كان اهلدف. اإلشهار حوهلا جتَنبا للتضليل
املتنافسني واملستهلكني على حد سواء فإننا من جهتنا نرَكز على أن تنظيم مثل هذه البيوع له 
تكريس و أمهية كربى يف تعزيز ضمانات محاية املستهلك خاصة من ناحية مراعاة رضاءه
 . احترام حقه يف اخليار
                                                                                                         
اجمللد ب  العدد  ،جامعة منتوري قسنطينة ،جملة العلوم اإلنسانية ،اإلشهار الكاذب أو املضلل ،بليمان ميينة - 
 . ص  ،ديسمرب 
2-Yves Picod, Droit de la consommation , Dalloz, Paris,3eme édition, 2015.p.83. 
3 Yves picod, op cit, La meme page. 
تعترب ممارسة جتارية غري نزيهة : "السالف الذكر على ما يلي /من القانون  ملادة لقد نصت ا -
من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من  و و و وممارسات تعاقدية تعسفية خمالفة ألحكام املواد 
 ".دج دج إىل مخسة ماليني  مخسني ألف دينار 
 .السالف الذكر / من القانون  يه املادة وهذا ما نصت عل -
 .من نفس القانون و أنظر كل من املادة  -
 .من نفس القانون انظر املادة  -
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